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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 14 من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



استعراض عام لنظم الرصد والإبلاغ والتحقق والترخيص والحصص قيد النفاذ والتي وضعت بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف (المقرر 89/2)

مذكرة من الأمانة
مقدمة

1. نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثمانين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3 المستندة إلى الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/66 والتي حذفت منها الأمانة مقترحات بشأن الإبلاغ عن عمليات المصادرة المرتبط بالإتجار غير المشروع، ومناطق التجارة الحرة، وتحديد البلدان التي جرى تصدير البوليولات المسبقة الخلط إليها. 
1. وخلال المناقشات، لوحظ أنه سيكون من المهم أن تنظر اللجنة التنفيذية في الاستدامة الطويلة الأجل للأنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف، على النحو الذي أبرزه التقييم الذي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف.[footnoteRef:2] ولاحظت بعض البلدان أن الوثيقة تغطي مجموعة من القضايا المعقدة، بعضها خارج نطاق ولاية اللجنة التنفيذية، ومن الأفضل أن يتناولها اجتماع الأطراف. وتمثَّل دور اللجنة التنفيذية في ضمان امتثال البلدان العاملة بالمادة 5 للاتفاقات الخاصة بمشروعات بعينها، وينبغي ألا تفرض أي تغييرات تتعلق بالمسائل المتضمنة في الملخص المعروض في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3 أعباء إضافية على تلك البلدان. وينبغي ألا تُختص بذلك البلدان العاملة بالمادة 5، إذ إن المسائل المتضمنة في الملخص ينبغي أن تسري على جميع الأطراف في بروتوكول مونتريال. وقالت بلدان أخرى إنه على الرغم من أن العديد من القضايا التي أُثيرت كانت مشتركة بين جميع الأطراف، مثل مشكلة الاتجار غير المشروع، التي سيناقشها أيضاً الفريق العامل المفتوح العضوية، فإن القضايا الخاصة التي أُثيرت تقع في نطاق ولاية اللجنة التنفيذية، لأنها تتعلق بتمويل المشروعات وهي مهمة لتعزيز أنشطة الصندوق المتعدد الأطراف.  [2:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1.] 

2. وعقب إجراء مناقشة في فريق اتصال، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء مواصلة النظر في الاستعراض العام لنظم الرصد والإبلاغ والتحقق والترخيص والحصص الذي وضع بدعم من الصندوق المتعدد الأطراف، على النحو الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3، إلى الاجتماع الحادي والتسعين، مع مراعاة أي نتائج للاجتماع الرابع والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية واجتماع الأطراف الرابع والثلاثين (المقرر 89/2).
مناقشات الاجتماع الرابع والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية
نظرت الأطراف في مذكرتين أعدتهما أمانة الأوزون، إحداهما تحتوي على معلومات أساسية عن القضية (الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2) والأخرى تعيد عرض المرفقات ذات الصلة من مرفقات تقرير الاجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذ، والتي تتناول الطرق الممكنة للتعامل مع الإنتاج غير المشروع للمواد الخاضعة للرقابة والاتجار غير المشروع بها في إطار بروتوكول مونتريال، وتحدد الثغرات المحتملة في إجراء عدم الامتثال، والتحديات، والأدوات، وأفكار ومقترحات للتحسين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/3). وبعد مناقشة، وافق الفريق العامل على إنشاء فريق غير رسمي لمناقشة الأهداف المتعلقة بالعمليات المؤسسية لتعزيز التنفيذ والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال، وذلك باستخدام الوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/3 بوصفها أساساً للمناقشة.
وخلال المناقشات غير الرسمية، لوحظ أن مؤسسات بروتوكول مونتريال، بما فيها لجنة التنفيذ، تعمل بالفعل على نحو جيد؛ وأن هذا البند من جدول الأعمال يتيح فرصة لتحسين تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما في ذلك فرص تحسين الإبلاغ؛ وأن الإجراءات الجديدة ينبغي أن تنطبق على جميع الأطراف وينبغي أن تكون أي تدابير جديدة متناسبة مع الفائدة المتوقعة منها؛ وأنه ينبغي النظر في التكلفة والعبء المترتبين على أي تدابير جديدة؛ وأن الأطراف ينبغي لها النظر في الاختلافات بين الالتزامات القانونية التي تترتب على الطرف في بروتوكول مونتريال والامتثال للقانون المحلي. وقد حدد الفريق غير الرسمي مجموعة من القضايا التي يمكن أن تستفيد من مزيد من النظر، ومنها الافتقار إلى تعريف للإنتاج والاستهلاك غير المشروعين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ والإنفاذ، ومسائل أخرى. وكان الفريق قد أعد قائمة ليست جامعة مانعة بأفكار ذات صلة بمجالات التحسين، غير مرتبة حسب الأولوية أو على نحو يشير إلى اتفاق بشأن تحديد القضايا التي تتطلب المزيد من الإجراءات، وذلك لتكون بمثابة أساس لإجراء مزيد من المناقشة. كما كان الفريق قد اتفق على أنه ينبغي إعطاء الأطراف الفرصة لتقديم مدخلات في الفترة الفاصلة بين الدورات قبل مواصلة المناقشة في اجتماع الأطراف الرابع والثلاثين.
ووافق الفريق العامل على إحالة قائمة[footnoteRef:3] الأفكار المخصصة لمجالات التحسين المتعلقة بالعمليات المؤسسية لتعزيز التنفيذ والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال إلى اجتماع الأطراف الرابع والثلاثين لمواصلة النظر فيها. [3:  على النحو المبين في القسم باء من المرفق الثاني بالوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4.] 

كما نظر الأطراف أيضاً في الاجتماع الرابع والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية، في مسألة تحديد الثغرات في التغطية العالمية للرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة والخيارات المتاحة لتعزيز هذا الرصد. وجرى تذكير الأطراف بأن الاتحاد الأوروبي قد أبلغ اجتماع الأطراف الثالث والثلاثين بأنه سيمول مشروعاً تجريبياً لتحديد المواقع المناسبة للرصد الإضافي. وخلال المناقشات، أشار عدد من الممثلين الآخرين إلى محدودية نطاق المشروع المتعمدة ورغبة مناطق أخرى في المشاركة، وشددوا على أنه إضافة إلى اتباع نهج علمي‑ في اختيار مواقع الرصد الإضافي، من الضروري مراعاة استعداد الأطراف لأن تكون جزءاً من الشبكة؛ واستقلالها من حيث صنع القرار؛ وأطرها الوطنية وتشريعاتها وقدراتها، بما في ذلك من حيث بناء الموقع وتشغيله وصيانته والمعرفة بمعايير معايرة البيانات؛ وعبء العمل في الوفاء بالتزامات الامتثال لبروتوكول مونتريال. كما كان من اللازم تناول التحديات التقنية والتمويلية.
وأكد أحد الممثلين عزم الطرف الذي يمثله على تكملة المشروع التجريبي بمبادرة تبحث في مصادر انبعاثات المواد ذات الصلة ببروتوكول مونتريال، لا سيما من العمليات الصناعية، ومواقعها والتوزيع الإقليمي ذي الصلة وتساعد على تحديدها. ونظراً لضيق الوقت المتاح للفريق الذي مُنح ولاية النظر في مشروع المقرر المقدم من الاتحاد الأوروبي، وافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر[footnoteRef:4] إلى اجتماع الأطراف الرابع والثلاثين لمواصلة النظر فيه. [4:  على النحو المبين في القسم ألف من المرفق الثاني بالوثيقة UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4.] 

المناقشات في اجتماع الأطراف الرابع والثلاثين
[bookmark: _Hlk118140372]في اجتماع الأطراف الرابع والثلاثين، نظرت الأطراف في وثيقتين من قاعة الاجتماع في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالعمليات المؤسسية لتعزيز التنفيذ والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال. واقترحت الوثيقة الأولى سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأطراف على المدى القصير (وهي: إدخال تقسيمات فرعية منفصلة للمواد الهيدروفلوروكربونية والخلائط في النظام الوطني للتصنيف الجمركي؛ والتشجيع على تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لتحسين وسائل اكتشاف الإتجار غير المشروع ومنعه؛ والتشجيع على إبلاغ الأمانة بحالات الإتجار غير المشروع المثبتة تماماً)، ومواصلة مناقشة هذه المسألة في عام 2023، مع تقديم أمانة الأوزون معلومات إضافية وتنظيمها حلقة عمل بشأن مواصلة تعزيز التنفيذ والإنفاذ الفعالين لبروتوكول مونتريال، تُعقد بالتعاقب مع الاجتماع الخامس والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية. وطلبت الوثيقة الثانية من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إعداد تقرير لاجتماع الأطراف الخامس والثلاثين يقدم معلومات إضافية تتعلق بالهيدروفلوروكربون-23. وبعد مناقشات في فريق اتصال، وافقت الأطراف على المقرر 34/7 (تعزيز العمليات المؤسسية فيما يتعلق بالمعلومات بشأن انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23؛) والمقرر 34/8 (تعزيز مؤسسات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك لمكافحة الاتجار غير المشروع).

وإضافة إلى ذلك نظرت الأطراف في ما يلي: تحديث من الأمانة لتقريرها المرحلي استجابة لطلب الأطراف في المقرر 33/4 بشأن تعزيز الرصد الجوي العالمي والإقليمي للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛[footnoteRef:5] ومشروع المقرر بشأن تحديد مصادر الانبعاثات الناشئة عن العمليات الصناعية الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الرابع والأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية؛ ووثيقة من قاعة الاجتماع تهدف إلى المساعدة في سد الفجوات المعرفية الحالية بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون. وبعد مناقشات جرت في فريق اتصال، وافقت الأطراف على المقرر 34/5 (تحديد الثغرات في التغطية العالمية للرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة والخيارات المتاحة لتعزيز هذا الرصد) والمقرر 34/6 (الانبعاثات المستمرة من رابع كلوريد الكربون).  [5:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1.] 

تقديم الوثيقة إلى الاجتماع الحادي والتسعين

لتيسير المناقشات في الاجتماع الحادي والتسعين عملاً بالمقرر 89/2، أرفقت الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3 بهذه المذكرة التي أعدتها الأمانة. 
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى الأمانة إعداد تحديث للوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3 بشأن الاستعراض العام لنظم الرصد والإبلاغ والتحقق والترخيص والحصص، من أجل النظر فيها في الاجتماع الثالث والتسعين، تكون على نحو يتضمن مراعاة المناقشات التي جرت في الاجتماعين التاسع والثمانين والحادي والتسعين للجنة التنفيذية، ونتائج الاجتماع الرابع والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، وحسب الاقتضاء، المناقشات في حلقة العمل التي ستنظم عملاً بالمقرر 34/8. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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